
 

مع تفلت الدولة ما حكم البسط على أراضيها
     

 

 

بسم االله الرحمن الرحيم

 

الحمد الله:

الجواب: 

البسط المذكور على أموال الدولة العامة لا يجوز؛ لأمور منها:

مسلمين حقوق وسلمأنه عليه االله صلى (والنبي حَرَامٌيقول: الْمُسْلِمِ، عَلَى الْمُسْلِمِ كُلُّ
.(دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ

.(لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّومنها: أنه تملك لما لا يملك؛ لحديث: ( 

ما بل تملكها يوجب لا فيها غرس إن وكذا حق، له فليس منتهبها فيها بنى فلو
غرسه يعتبر هدرا للحديث المذكور.

لها واحد فتملك فيها؛ يتصرفون الناس من صنف على حكرا ليست العاملة الدولة وأمور
تملك بغير حق يخول له التصرف فيه.

أَنَّ ثبت لما شراؤه ولا ذلك، مثل بيع يصح لا هذا وسلموعلى عليه االله صلى :النبي
.(نهى عن بَيْعُ مَا لا يَمْلِكُ، وَلا رِبْحُ مَا لا يَضْمَنُ )

باطل فيه والاستئجار والشراء البيع وأَنَّ النهي، من الحديث هذا تضمنه ما على وأجمعوا
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لاختلال شروط صحته. وباالله التوفيق.

يحيى بن علي الحجوري
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